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القانون المدني الجزائري



بسم االله الرحمن الرحیم

وصلى االله على سیدنا محمد وآله أجمعین

"یرفع االله الذین أمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات"

)11سورة المجادلة، الآیة (



آلهالحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى 

.وصحبه وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین

ناوكرمه علیهشكر االله تبارك وتعالى أولا وأخیرا على فضله ومنفإننا ن

بإتمام هذه الدراسة في مجال القانون المدني وتقدیمها إلى معهد الحقوق 

.جامعة تیزي وزووالعلوم السیاسیة،

شكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أوزغنا أن أرب "

".أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

حمد الذي نا إلى أستاذنا حماز موبالغ تقدیرینتقدم بخالص شكرناثم 

انت نصائحقبل الإشراف على هذا البحث والذي تابعه خطوة خطوة، حیث ك

على مذكرةالصائبة وتوجیهاته البناءة وتشجیعه الدائم جل الأثر في إخراج هذه 

.هذا النحو

على جمیع أساتذتناالبالغ إلىناالخالص، وتقدیریكما نقدم شكرنا

.توجیهاتهم العلمیة فجزاهم االله خیرا وبارك فیهم

الأفاضل، أعضاء اللجنة الموقرة الذین ضحوا كما نشكر أساتذتنا

قراءة والمشاركة في مناقشة هذا الموضوع بارك االله فیهم وحقق تهم البوق

.همأمانی

في النهایة بالشكر والتقدیر إلى أخي العزیز الذي راعاني أتقدمكما 

بكل ما یملك، وإتمام لدراستي، وإلى كل من علمني وساعدني في طلب العلم 

وإنجاز هذا البحث المتواضع

*حیاة و أحمد*



إلى الوالدة حفظها االله

وإلى روح الوالد رحمه االله

البحث المتواضع لعله یسد جزءا من عطائهماأقدم إلیهما هذا 

*حیاة*



:بكل تقدیر وعرفان أهدي عملي هذا المتواضع

إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله

إلى كل أفراد عائلتي

وأساتذتي طول مسیرتي الدراسیة دون أن أنسى كل شخص قام 

.بمساعدتي من قریب أو من بعید

*أحمد*



قائمة المختصرات 

دلالتهالمختصر

:ج.م.ق

ط.د

ن.د.د

ن.ب.د

ن.س.د

ص

القانون المدني الجزائري

دون طبعة

دون دار نشر

دون بلد نشر

دون سنة نشر

صفحة
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یترتب عند إنشاء إلتزام ما في ذمة المدین أن ینقضي هذا الالتزام بإحدى الأسباب 

التي نص علیها القانون، فقد أدرج المشرع الجزائري ضمانات قانونیة بإحاطة الإلتزامات 

.نیة تنظم أحكام إنشائها وتنفیذهابنصوص قانو 

دني لما لها من تأثیر في من أهم المواضیع التي یعتني بها القانون المالعقدفنظریة 

بمجرد وبالتالي رتب المشرع المسؤولیة عن نشوء الإلتزام،كل العلاقات التي تنشأ بین الأفراد

على تقدیم مقابل الوفاءأوالإلتزام به وهذا ما ینقضي به ، وذلك بوجوب الوفاءإبرام عقد

.نیعاتق المد

مقابل على خلاف الوفاء بد العقدالمترتب عنإلتزامهقضاءلإنیتیح القانون للمدین ل

یقبل شیئا آخر بدلا من أن، ففي إنقضاء الإلتزام یمكن للدائن فقطصل الذي یجب رفعه الأ

.البدیل مهما بلغت قیمتهبرفض بحقه مع الإحتفاظ الشيء الذي إلتزم به المدین 

زام الذي وتظهر أهمیة الوفاء بما یعادله في إیجاد الحلول القانونیة لإنقضاء الإلت

عاتق المدین، فالتشریعات الوضعیة تحاول إیجاد توازن في الإلتزامات من علىیبقى دائما 

الدین، لذا قدم المشرع تسدید المدین یواجه صعوبات في أنحیث الحقوق والواجبات، خاصة 

الجزائري عدة حلول قانونیة لإنهاء وإبراء ذمة المدین مع الأخذ بالاعتبار حقوق الدائن 

.لتزاماتهوإ 

:شكالیة المطروحة في موضوعنا هذاوالإ

الوفاء أو بما یعادل إنقضاء العقد عن طریق كیف نظم المشرع الجزائري 

الوفاء ؟

(الإشكالیة قسمنا الموضوع على أساس الخطة التالیةللإجابة على هذه  الفصل :

.ادل الوفاءإنقضاء العقد بما یع):الفصل الثاني(إنقضاء العقد بالوفاء، )الأول
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الفصل الأول

إنقضاء العقد بالوفاء

إتفاق یلتزم بموجبه شخص أو ":م على أنه.ق54عرف القانون العقد في المادة 

مجرد ب، ولذلك یمكن القول أن "م فعل شيء مابمنح أو فعل أو عدآخرینعدة أشخاص 

الطریق هو یلتزم المتعاقدان بتنفیذ إلتزامهما المتفق علیها في العقد و نشأة العقد صحیحا 

، وهو الإلتزام بالوفاء الذي هو نفسه التنفیذ العیني للإلتزام والوفاء المألوف لإنقضاء الدین

من القانون المدني 284إلى المادة 268، وقد نصت علیه المواد من بهذا تصرف قانوني

.الجزائري

إلى مبحثین للدراسة والعمق في الإلتزام بالوفاء قسمنا فصل الأول وهو الإلتزام بالوفاء 

.الوفاء مع الحلول)المبحث الثاني(، وفي )المبحث الأول(الذي نتناول فیه مفهوم الوفاء في 
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المبحث الأول

الوفاءمفهوم

الوفاء قانونا هو تنفیذ الالتزام، سواء كان الإلتزام بإعطاء شيء أو القیام بعمل أو 

.یةالامتناع من عمل وأن یكون لهذا العمل قیمة عال

إلى التعریف بالوفاء إصطلاحا وقانونا المطلب الأولوسنتطرق في هذا المبحث في 

الوفاء بالنسبة للدائن وبالنسبة سنخصصه لدراسة موضوع شروطالمطلب الثانيأما في 

للمدین

المطلب الأول

بالوفاءالتعریف

عدة إن الإنسان مضطر للتعامل مع غیره من البشر، ومن ثم تترتب في ذمته 

.التزامات، ولذلك یجد نفسه مضطرا إلى الوفاء بها

الأولالفرع 

تعریف الوفاء

من الفعل وفى، یفي، وفاء ویطلق مشتقة في اللغةمفردهالوفاء:لغةتعریف الوفاء -1

الصدق في المعاملة دون خیانة على من یتصف بهذا الخلق إسم الوفي وهو الإخلاص و 

.رأو غد

هو تنفیذ المدین لذات الإلتزام المتفق علیه في العقد، إذ یجب :اقانونتعریف الوفاء -2

، فإذا كان الإلتزام هو القیام بفعل ، فعلیه القیام بذلك الفعل ولیس بمضمونهعلیه التقید 

الامتناع عن القسیام بفعل آخر كأن یلتزم المحامي بالدفاع عن موكله، وإذا كان الإلتزام 

كأن یلتزم الطبیب النفساني بعدم إفشاء إتیانهیمتنع عن ، كان على المدین أنلعمل ما

الأسرار التي یبوح بها المریض أثناء جلسات العلاج، كما قد یكون إلتزام المدین عبارة 
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شيء ما ففي هذه الحالة علیه أن یقوم الشيء المتفق علیه، كإلتزام البائع تسلیمعن 

.1بتسلیم المبیع

الفرع الثاني

الوفاءافطر أ

.یتطلب لتحقق الوفاء وجود طرف الوفاء وهما الموفي والموفي له

:الموفي-1

و من أیصح الوفاء من المدین :"من القانون المدني الجزائري على258تنص المادة 

.170ي شخص له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة أو من أنائبه 

من لیست له مصلحة في الوفاء ولو الوفاء أیضا مع التحفظ السابق مكما یصح 

، غیر أنه لا یجوز للدائن رفض الوفاء من الغیر إرادتهكان ذلك دون علم المدین أو رغم 

."الاعتراضإذا افترض المدین على ذلك وأبلغ الدائن بهذا 

:الموفي-1

الأصل أن یتم الوفاء من المدین نفسه إلا أنه صاحب المصلحة في قضاء الدین، 

.في حقه نائبه سواء كانت نیابته قانونیة  كالوالي والوصي أو اتفاقیة كالوكیلوقد یتولى

وقد یتم الوفاء من غیر المدین، وهذا الغیر قد تكون له مصلحة في الوفاء بالذین كما 

رغبة إمالو كان كفیلا أو مدنیا متضامنا و قد تكون للغیر مصلحة في الوفاء ولكن یقوم به 

بقیمة الدین الذي وفاه عنه وإما لأنه فضولي وذلك من أجل یقي المدین في التبرع للمدین

.شر إجراءات التنفیذ الجبري المهدد لها على أمواله

یرفض الوفاء من غیر المدین، بل هو ملزم أنوالأصل أن الدائن لیس له الحق 

:بقبوله إلا في إحدى الحالات الثلاثة الآتیة

).من قانون مدني جزائري169لمادة ا(إذا نص الاتفاق على ذلك -1

، ص 1997، النظریة العامة للإلتزام، أحكام الإلتزام، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، أنور سلطان-1

315.
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المادة (إذا أسند حیث طبیعة الدین ذلك، مثال إلتزام طبیب متهور بإجراء عملیة جراحیة-2

).من قانون مدني جزائري59

، واعترض المدین على ذلك وأبلغ الدائن بهذا قام بالوفاء من لم تكن له مصلحةإذا-3

.كما لو كان الغیر متبرعا)ري جزائريمن قانون تجا02فقرة 258المادة (الاعتراض

.یتضح من خلال هذه المادة أن الوفاء قد یكون من المدین نفسه، نائب عنه أو الغیر

:الوفاء من المدین أو نائبه.أ

الأصل في الإلتزام قیام المدین بالوفاء بالدین الذي في ذمته قبل الدائن بنفسه ففي 

.فع ثمن المبیععقد البیع مثلا یقع على عاتق المشتري د

غیر أن ذلك لا یمنع أن یتم الوفاء عن طریق شخص آخر ینوب المدین في الوفاء 

بالدین والنیابة في هذه الحالة قد تكون قانونیة كالوصي، كما قد تكون نیابة إتفاقیة، كأن یقوم 

بالدین، أو عن طریق حوالة الدین حیث یقوم فیها الدینالمدین بتعیین وكیل عنه للوفاء 

بتعیین شخص بالاتفاق مع شخص آخر لیقوم بالوفاء عنه، ومثال ذلك أن یقوم المستأجر

.للوفاء ببذل الإیجار عنه

:الوفاء عن الغیر.ب

یجوز أن یتم الوفاء من الغیر سواء كانت له مصلحة في ذلك كحائز العقار، حمایة 

اء لا یحق للدائن أن لحقه أو لم یكن له المصلحة كالفضولي، وفي حالة قیام الغیر بالوف

:یرفض الوفاء إلا في الحالات التالیة

إذا إتفق المتعاقدان صراحة على وجوب تنفیذ المدین لإلتزاماته بنفسه، ففي هذه الحالة -

، مثلا یتفق الموكل والمحامي على إلزامیة قیام 1لا یجوز أن یتم الوفاء من الغیر

لا یجوز لمحام آخر أن یدافع عنه بدلا من المحامي بالدفاع عنه بنفسه، ففي هذه الحالة 

.المحامي

ج عدد .ج.ر.، جنون المدني الجزائري، المتضمن القا1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمرمن 169المادة -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر في 78
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، كأن یبرم عقد بین مقاول 1إذا كانت طبیعة العقد تتطلب تنفیذ المدین لإلتزامه دون سواه-

ومهندس على تصمیم بنایة ما، ففي هذه الحالة یقع على عاتق المهندس القیام بتنفیذ 

.إلتزامه دون سواه

ص لا مصلحة له، إذ أن هناك حالات یرفض فیها حالة إعتراض المدین على وفاء شخ-

المدین وفاء الغیر عنه باعتبار أن لا مصلحة في الوفاء بالدین، غیر أن رفض المدین 

)ب(مدینا لـ )أ(، ومثال ذلك أن یكون 2للوفاء لا یحول دون قبول الدائن له إذا أراد ذلك

ء بالدین ففي هذه الحالة الذي لا مصلحة له ورغم معارضة المدین بالوفا)ج(ویقوم 

یكون أمام الدائن خیارین أولهما أن یرفض وفاء هذا الغیر باعتبار أن لا مصلحة له في 

الوفاء إضافة إلى رفض المدین لهذا الوفاء، كما یكون للدائن قبول ذك الوفاء، باعتبار 

.أن مصلحته تتحقق بالوفاء بالدین

:الشروط الواجب توافرها في الموفي.ج

مالكایشترط لصحة الوفاء أن یكون الموفي":ج على.م.ق260مادة تنص ال

.3"للشيء الذي وفى به، وأن یكون ذا أهلیة للتصرف فیه

أهلیة التصرف ملكیة الشيء :یشترط المشرع الجزائري توافر شرطین في الموفي وهما

.الموفي به

أهلیة التصرف:

سنة مع عدم 19حددها القانون بـ یجب أن تتوافر في الموفي أهلیة التصرف والتي 

وجود عارض من عوارض الأهلیة، فإذا أبرم مجنون مثلا عقد بیع، یكون عقده باطل 

.السالف الذكرمعدل ومتمم،،، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمر-1

حلبي الحقوقیة، لبنان، ، مصادر وأحكام الإلتزام، دراسة مقارنة، دط، منشورات الفرج توفیق حسن، مصطفى الجمال-2

.609-608، ص ص 2008

.، معدل ومتمم، السالف الذكر، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمر-3
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المشرع وبالتالي وفاؤه باطل لأنه عدیم الأهلیة، أما في حلة ما إذا كان ناقص للأهلیة یمیز

:حالات3الجزائري 

.الأهلیة:أولا

للتصرف في الشيء محل أهلایكون المدین حتى یصبح الوفاء قانونیا یجب ان

علاقة المدیونیة التي تربط بالدائن، وإن لم یكن كذلك كان الوفاء باطلا وقد نصت المادة 

ن یكون ذا أهلیة للتصرف أ...یشترط لصحة الوفاء:"من قانون مدني جزائري على260

.فیه "

غلط الإدارة من العیوب:ثانیا

نهائي، ثم ناشئ عن الدین والذي وفاه حال بحكم جوهري مثلا وقوع المدین في غلط

.یرد ما قبضهأنیتبین عدم تحقق هذه الصفة فهنا یجب على الموفى له 

:أن یكون الموفي مالكا للشيء:ثالثا

إذا كان محل الإلتزام هو القیام بنقل ملكیة الشيء، فإنه على الموفي أن یكون مالكا 

أن )ج(یستوجب على البائع )ل(عقد بیع قطعة أرضیة مع )ج(، ومثال ذلك إذا أبرم 1له

.لأرضیةیكون مالكا لتلك القطعة ا

:الموفى له-2

ائن أو نائبه لا یبرء ذمة الوفاء لشخص غیر الد":ج على .م.ق268تنص المادة 

إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء، أو عادت علیه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو المدین، 

."تم الوفاء بحسن نیة للشخص الذي أقرضه الدائن الجدید كان الدین في حیازته

لحصول على الوفاء صحیحا وجود طرف ثاني هو الموفى له، وهو الشخص یستلزم

وهو )أ(الذي یلتزم المدین بالوفاء بالدین له، وعادة یكون الموفي هو الدائن نفسه كأن یتعاقد 

بدفع ثمن )ب(على رسم لوحة فنیة له مقابل من النقود، فالأصل أن یقوم )ب(رسام مع 

.و الدائنباعتبار أنه ه)أ(اللوحة لـ 

.610، مرجع سابق، ص فرج توفیق حسن، مصطفى الجمال-1
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غیر أن هذه القاعدة غیر مطلقة، حیث یمكن للدائن أن یقوم بتعیین نائب له لإستیفاء 

الدین غیر أن المشرع الجزائري اشترط في هذه الحالة أن یقدم النائب مخالصة صادرة من 

وعند )م ص(مدینا لـ )س غ(، ومثال ذلك أن یكون 1الدائن لإثبات الصفة في استیفاء الدین

یثبت بها صفته في )مص(بوثیقة صادرة من )ن ي(أجل استیفاء الدین، یتقدم حلول 

یقوم )م ص(استیفاء الدین، وفي هذه الحالة عوضا أن یقوم المدین بالوفاء بالدین للدائن 

).ن ي(بالوفاء لنائبه 

:الوفاء لغیر الدائن-

ن بل یبقى على عاتقه الأصل أنه إذا تم لوفاء لغیر الدائن أو نائبه لا تبرء ذمة المدی

الإلتزام بتسدید دینه قبل الدائن، ومثال ذلك أن یقوم المستأجر بدفع بدل الإیجار لغیر 

المؤجر أو نائبه ففي هذه الحالة یبقى الدین قائما بإعتبار أن المؤجر لم یستوف بدل 

.الإیجار

ء فیها ذمة السالف الذكر تبر 268ولكن ذلك لا یمنع من وجود حالات أوردتها المادة 

:المدین بالرغم من أن الوفاء تم لغیر الدائن أو نائبه وهي

إقرار الدائن بالوفاء، فالدائن في هذه الحالة یعتبر كأنه استوفى كامل الدین من المدین .أ

أما بالنسبة لعلاقة الدائن مع الموفي له، فقد یعتبره الدائن تبرعا منه للموفي له، كما قد 

ومثال ذلك أن یقوم شخص باستیفاء ثمن المبیع من المدین فیعتبره تتكون بقصد الوكالة،

البائع بعد ذلك وكیلا عنه وفي هذه الحالة یستوجب على الموفي له أن یقدم حسابا له 

.2عن هذه الوكالة

إذا عاد الوفاء بمنفعة على الدائن، ومثال ذلك أن یقوم المدین بالوفاء لدائن مما یؤدي .ب

.ئن قبل دائنهإلى براءة ذمة الدا

.304مرجع سابق، ص ، السعدي محمد الصبري-1

.306ص ،نفسهالمرجع-2
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بحسن نیة لشخص كان الدین في حیازته، حیث یعتقد المدین في هذه إذا تم الوفاء .ج

الحالة أنه قام بالوفاء للدائن الحقیقي، كأن یقوم المدین بالوفاء لوریث ثم یتبین أنه ممنوع 

.من الإرث باعتبار أنه من قام بقتله

الثالثالفرع 

زمان ومكان الوفاء 

، إلا إذا كان مضافا إلى أجل نشوئهبصفة عامة مستحق الأداء بمجرد یعتبر الإلتزام

أو معلقا على شرط واقف، ویجوز  للقاضي أن یمهل المدین  حسن النیة إلى أجل معقول أو 

إلى آجال ینفذ فیها إلتزامه إذا كان لا یغیر بالدائن ضررا جسیما وهذا ما تنص علیه المادة 

فاء فور ترتیب الإلتزام نهائیا في ذمة المدین، ما لم یوجد یجب ان یتم الو ":ج.م.ق281

.إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

غیر أنه یجوز للقضاة نظرا لمركز المدین ومراعاة للحالة الإقتصادیة أن یمنحوا آجالا 

ملائمة لظروف دون أن تتجوز هذه الآجال مدة سنة وأن یوقنوا لتنفیذ مع إبقاء جمیع 

.مر وعلى حالهاالأ

في حالة ة و وفي حالة الإستعجال یكون منح الآجال من إختصاص قاضي الأمور المستعجل

إیقاف التنفیذ فإن الآجال المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة بصحة إجراءات 

ویسمى ذلك بنظریة ، "التنفیذ تبقى موقوفة إلى إنقضاء الأجل الذي منحه القاضي

.1المیسرة

الصریحة أو الضمنیة في هذا رجع إلى إرادة المتعاقدین ین الوفاء سوفیما یتعلق بمكا

، فإذا لم یتبین هذه الإرادة أو كان الإلتزام قانونیا وجب الرجوع إلى الأحكام التي أوردها الشأن

المشرع في هذا الموضوع، ومن مقتضاه یكون الوفاء بالأشیاء المعینة بالذات في مكان 

ویكون الوفاء بالأشیاء المعینة بالنوع في موطن المدین وقت ،وجودها وقت نشوء الإلتزام

.، معدل ومتمم، السالف الذكر، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمر-1
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ج على .م.ق282الوفاء، لأن القاعدة أن الدین مطلوب ولیس محمولا وهذا ما نصت المادة 

إذا كان محل الإلتزام شیئا معینا بالذات، وجب تسلیمه في المكان الذي كان موجودا ":نهأ

.إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلكفیه وقت نشوء الإلتزام، ما لم یوجد 

أما في الإلتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المدین 

وقت الوفاء،  أو في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته إذا كان الإلتزام متعلقا بهذه 

.1"المؤسسة

أو نص یقضي أما عن نفقات الوفاء، فالأصل أن یتحملها المدین إلا إذا وجد إتفق 

تكون نفقات الوفاء على المدین، ما لم ":ج الناصة.م.ق283بغیر ذلك طبقا لنص المادة 

."یوجد إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

المطلب الثاني

شروط الوفاء

للوفاء شروط یجب أن تتوفر فیه وإلا إعتبر الالتزام غیر منقضي فیبقى مثقلا لكاهل 

أن الوفاء مثله مثل أي تصرف قانوني یخضع لمجموعة من المدین إلا ما لا نهایة، ذلك

:الشروط وهذه الأخیرة تتمثل في محل الوفاء وطریقته، سنعالج هذا المبحث في مطلبین

.)الثانيالفرع(الوفاء)طرق(كیفیة ، )لوّ الأ الفرع(محل الوفاء

لوّ الأ الفرع

محل الوفاء 

وهو ما التزم به یه المدین لصالح الدائنتفق علإهو تنفیذ أو تسدید ما محل الوفاء

أما طریقة الوفاء فتتم عن طریق إحتساب الخصم ،المدین دون زیادة أو نقصان أو تغییر

:ومن هنا یقسم هذا المطلب إلى نوعین

.، معدل ومتمم، السالف الذكر، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمر-1
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الأصل أن محل الوفاء هو أداء المدین لعین ما التزم به، وطبقا لمصدر الرابطة 

وفى به، سواء كان قیام بعمل، أو تسلیم شيء، أو إمتناع عن القانونیة والمالیة، أي أن الم

.1القیام بعمل، أم كان مبلغ نقدي

لمحل الوفاء في النقاط التالیة الوفاء بذات الشيء المستحق تتمثل المقومات الأساسیة

)ثانیا()الوفاء الكامل(الوفاء بكل الدین المستحق و ،)أولا(

.الوفاء بذات الشيء المستحق:أولا

الوفاء بأشیاء أخرى، غیر التي كانت محل الوفاء بها، بالتالي یجبر الدائنلا یقبل

المدین أن یوفي للدائن الشيء المستحق ذاته، ولیس له أن یجبر الدائن على قبول غیر 

، وهذا ما 2ىعلأمساویا له في القیمة أو كانت قیمهالشيء الذي التزم بتأدیته حتى ولو كان 

صلا هو الذي یكون به أالشيء المستحق :"ج على أنه.م.من ق276مادة نصت علیه ال

فلا یجبر الدائن على قبول شيء غیره ولو كان هذا الشيء مساویا له في القیمة ،الوفاء

.3"و كانت له قیمة أعلى أ

:التالیةالأشیاءمحل الوفاء یكون أحد 

.الشيء المستحق شيء معین بالذّات-

.معین بالنّوعالشيء المستحق شيء-

.الشيء المستحق مبلغ من النقود-

.الشيء المستحق عمل أو إمتناع عن عمل-

لمدني، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین المدنیة ، النظریة العامة للإلتزامات في القانون امنذرالفضلأنظر -1

.266، ص 1998، الأردنالوضعیة، أحكام الإلتزام الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

، الوجیز في شرح القانون المدني الأردني، آثار الحق، أحكام الإلتزام، طبعة جمعةعبد الرحمان أحمد الحلاشةأنظر -2

.498ص ، 2006، دار وائل للنشر، الأردن، أولى

.، معدل ومتمم، السالف الذكر، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمر3-
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:سنعالج فیما یلي كل محل على حدى

:الشيء المستحق شيء معین بالذات.أ

الشيء المستحق قد یكون شیئا معینا بالذات كدار أو سیارة أو بقرة، الوفاء في هذه 

ره، حتى ولو كان یزید علیه في القیمة حیث لا یجبر الدائن الحالة یكون بهذا الشيء دون غی

، إلا إذا ثبت ذلك الدائن، تطبیقا لمبدأ حسن النیة في تنفیذ 1على قبول أداء آخر بدلا عنه

.2العقد

ولكن یمكن للطرفین الإتفاق على إمكانیة الوفاء بشيء آخر، وهو ما یعرف بالوفاء 

.3بمقابل

:بالنوعالشيء المستحق شيء معین.ب

إذا كان محل الإلتزام إعطاء شيء معین بالنوع ولم تذكر درجة الجودة في الإتفاق، 

فإن الوفاء یصح بشيء من صنف متوسط، حتى لا یقع غبن على المدین لو أوفى بصنف 

وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من 4ممتاز، أو على الدائن لو تم الوفاء بصنف رديء

ویكفي أن یكون المحل أن یكون بنوعه فقط، إذا :"التي تتضمن ما یليج و .م.ق94المادة 

تضمن العقد ما یستطاع به تعیین مقداره، وإذا لم یتفق المتعاقدان على درجة الشيء من 

حیث جودته ولم یكن تبیین ذلك من العرف أو من أي طرف آخر، إلتزام المدین بتسلیم 

.5"شيء من صنف متوسط

:من النقودالشيء المستحق مبلغ.ج

إذا كان محل الإلتزام نقودا، التزم المدین :"ج على أنه.م.من ق95تنص المادة 

بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن یكون لارتفاع قیمة هذه النقود أو لانخفاضها 

.261، مرجع سابق، ص الفضل منذر1-

.233، مرجع سابق، ص عبد االله فتحي عبد الرّحیم و عبد الرّحمان أحمد شرقي محند-2

.، معدل ومتمم، السالف الذكر، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75قم ر أمر-3

.، معدل ومتمم، السالف الذكر، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمر-4

.297، مرجع سابق، ص مأمون عبد الرّشید-5
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.1"تأثیرإليوقت الوفاء 

اء بمقدار هذا یفهم من نص المادة أنه إذا كان الإلتزام مبلغ من النقود، فیجب الوف

.2المبلغ المحدد والمعین في العقد، حتى ولو ارتفعت أو إنخفضت قیمتها وقت الوفاء

:متناع عن عملإو أالشيء المستحق عمل .د

:إذا كان محل الالتزام قیم بعمل فإن مدى وكیفیة الوفاء به یتحددان بحسب نوعه

مل معین، أو تسلیم شيء، إذا فالإلتزام بعمل قد یكون محله بذل عنایة، أو القیام بع

كان محل الالتزام بذل عنایة كما في التزام الودیع بالمحافظة عل الودیعة، فالمدین یعتبر 

موفیا لالتزامه إذا بذل من العنایة ما یبذله الشخص العادي، أما إذا كان محل التزام المدین 

ما یلق والمخططات أداء عمل، كالتزام مقاول ببناء بیت لصاحب العمل، فمتى بناه ب

الهندسیة وبما تم الإتفاق علیه یكون قد أوفى بالتزامه، وبالنسبة للحالة التي یكون فیها محل 

الالتزام تسلیم شيء، كالتزام البائع بتسلیم المبیع، فمتى قام بتسلیم للمشتري یكون قد أوفى 

.3بالتزامه

مل، فإن المدین یعتبر أما فیما یخص محل الالتزام المتضمن إمتناع عن قیام بع

موفیا بالتزامه ما دام ممتنعا عن القیام بالعمل الذي التزم بالامتناع عنه، فإذا أتى العمل 

.4لا بالتزامه وترتب علیه التعویض للدائنخالممنوع إعتبر م

).الوفاء الكامل(لوفاء بكل الدین المستحقا:ثانیا

اء جزئي الدائن على قبول وفیجبر المدینلا :"ج على.م.من ق277متنص 

.و نص یقضي بغیر ذلكلحقه، ما لم یوجد اتفاق أ

المعترف به، فلیس ءمنه وقبل الدائن استیفاء الجز ءفي جز فإذا كان الدین متنازعا

.315سابق، ص رجعم، السّعدي محمد صبري-1

.01، مرجع سابق، ص الكموشي عامر محمود-2

.502-501، مرجع سابق، ص ص لالشة عبد الرّحمان احمد جمعةالح-3

.502، ص نفسهمرجع ال-4
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.1"للمدین رفض الوفاء بهذا الجزء

الوفاء معین بمقدار مستحق الأداء، فلا یحول أن یلزم الدائن بقبول ذا كان الدینإ

هذه القاعدة لا تنصرف فقط إلى أصل الدین بل .بجزء منه ولو كان هذا الدین قابلا للإنقسام

.2تسوي كذلك إلى ملحقاته كالمصاریف والفوائد

والتمسك بهذه القاعدة لیست فقط حكرا على الدائن، بل یجوز للمدین التمسك بها 

.3لیوفي بكل الدین ولو قبل الدائن وفاءً جزئیا

ج أن القاعدة .م.من ق277لكن ما یمكن أن نستخلصه من الفقرة الأوّلى من المادة 

السّالفة الذكر لیست مطلقة فیمكن مخالفتها بحكم إتفاق أو نص قانوني، فمبدأ عدم تجزئة 

الوفاء لیس من النظام العام، وعلیه یجوز الإتفاق على ما یخالفه عند إبرام العقد، أو عند 

ضمن الطرفان العقد بدأ بحیّز للمدین تجزئة الدین، أو بتنازل الدائن مبدأ عدم الوفاء، فقد ی

.4جواز تجزئة الوفاء عند حلول أجل الدین

الفرع الثاني

الوفاء)طرق(كیفیة 

قة الوفاء تحدد بحسب ما إذا كان الدین واحدا أو حالة ما إذا كان الدین یبالنسبة لطر 

الواحد إذن سنتعرض في هذا الصدد إلى طریقة الوفاء في متعددا في ذمة المدین للدائن 

.حالة الدین الواحد وفي حالة تعدد الدیون

.في حالة الدین الواحد:أولا

إذا كان المدین ملتزما بالوفاء :"ج على ما یلي.م.من ق278تنص المادة 

،لملحقاتداه لا یفي بالدین مع هذه اأصلي وكان ما بالمصاریف زیادة على الدین الأ

.، معدل ومتمم، السالف الذكر، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمر1-

.326سابق، ص ، مرجع السلطان انور2-

.310، مرجع سابق، ص السعدي محمد صبري-3

.503، مرجع سابق، ص لالشة عبد الرحمان أحمد جمعةالح-4
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صل الدین، ما لم یتفق على خلاف أدى من حساب المصاریف ثم من أخصم ما 

.1"ذلك

ج أنه إذا ترتب عن الدین نفقات، فعندئذ تعد .م.من ق278یفهم من نص المادة 

النفقات تابعة لأصل الدین، ویقع على المدین الوفاء بالدین والنفقات في وقت واحد، ذلك أن 

لكن إذا قَبِل الدائن الوفاء الجزئي فیخصم المبلغ .2لا یتجزأ عند الوفاءهذا الدین واحد

المدفوع أوّلا من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدین ما لم یوجد إتفاق على غیر 

.3ذلك

.في حالة تعدد الدیون:ثانیا

طبیعة تعدد دیون المدین التي في ذمته، والتي تكون كأنها منیقصد بهذه الحالة

لدائن واحد، غیر أن ما یوفیه المدین لا یكفي لإنقضاء جمیع تلك الدیون )مبالغ نقدیة(واحدة

.بل واحد فیها أو أكثر

وتظهر أهمیة هذه الحالة عندما تكون بعض الدیون مضمونة دون غیرها أو أن 

.4بعضها تسري علیها الفوائد دون غیرها، متى أقر القانون ذلك

إذا تعددت الدیون في ":ج على.م.من ق279ى هذه الحالة المادة لقد نصّت عل

ذمة المدین، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه لا یفي بهذه الدیون جمیعا، 

أو ، جاز للمدین عند الوفاء تعیین الدین الذي یرید الوفاء به، ما لم یوجد مانع قانوني

.5"یحول دون هذا التعیینتعاقدي

.، معدل ومتمم، السالف الذكر، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمر-1

.510، مرجع سابق، ص عبد الرّحمان أحمد جمعةلالشةالح-2

، الوجیز في النظریة العامة للإلتزامات، أحكام الإلتزام الجزء الثاني، دار د عبد الرّحیمرأفت محمد، الدیب محمحماد3-

.248، ص 1997الجامعة الجدیدة، مصر، 

وزیع، ، الوجیز في أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتدربال عبد الرزاقأنظر -4

.85، ص دون سنة النشر

.یتضمن قانون مدني، مرجع سابق58-75أنظر أمر رقم -5
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تضح من هذا النّص أن المشرع قد منح للمدین الحق في تعیین جهة الدفع، أي بین ی

الدیون تنقضي أوّلا، مراعیا في ذلك مصلحته إذ أنه سیختار الدیون الأشد كلفة لتنقضي، 

.1لكن إختیار الدین لیس مطلقا، فإذا كان هناك إتفاق على التعیین فلا یستطیع أن یخالفه

إذا لم یعین الدین على الوجه :"ج نصت على أنه.م.من ق280المادة أیضانجد 

الذي من أجله، أو من الدین الأشد ، كان الخصم من حساب الدین 279المبین في المادة 

.2"جل دیون متعددةأذا حل إكلفة، وذلك 

وبعضها لم یحل هاحلأإنطلاقا من المادة نستخلص أن الدیون إذا كان بعضها قد 

سواء كان الأجل لمدفوع هو الدین الذي حل اجله لا الدین الذي لم یحل، وذلكبعد، فالدین ا

لمصلحة الدائن أو لمصلحة المدین أو لمصلحتهما معا، ویعود لقاضي الموضوع تقدیر 

.3الدیون الأشد كلفة على المدین

.85، مرجع سابق، ص دربال عبد الرّزاقأنظر -1

.یتضمن قانون مدني، مرجع سابق58-75أمر رقم -2

.508، مرجع سابق، ص حمد جمعةأحمان عبد الرّ الملالشة-3
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الثانيالمبحث 

الحلولالوفاء مع 

،شخص دین غیرهأوفىلدین نهائیا، أما إذا من المدین ینقضي اتمإن الوفاء إذا 

ذا یعرف وه.اء الدینما لم یكن متبرعا بوف،الرجوع علیه، بما دفعه عنهبومأنه یقالأصلف

مفهوم الوفاء مع الحلول :وسندرسه فیما یليبالوفاء مع الحلول وهو النوع الثاني من الوفاء، 

).ب الثانيالمطل(آثار الوفاء مع الحلول، و)المطلب الأول(

المطلب الأول

مفهوم الوفاء مع الحلول

یستوجب أن نتطرق إلى التعریف ، لوفاء مع الحلول إنقضاء الإلتزامیترتب عن ا

.)الفرع الثاني(حالات الوفاء مع الحلول إلى و ،)الفرع الأول(بالوفاء مع الحلول 

ولالفرع الأ 

التعریف بالوفاء مع الحلول

ء المدین بالدین الذي في ذمته قبل الدائن بنفسه غیر أن هناك القاعدة العامة هي وفا

حالات یكون فیها الموفي شخص آخر غیر المدین حیث یقوم بالوفاء وبعد ذلك یحل محل 

الدائن في استیفاء الدین مما ینتج عنه إنقضاء الدین الذي في ذمة المدین في مواجهة الدائن 

.ذا هو الوفاء مع الحلولونشوء دین جدید بین الموفي والمدین وه

إن الوفاء مع الحلول هو نظام قانوني ج،.م.ق261ما نصت علیه المادة وهذا 

قائما في علاقة الغیر الموفي بالدین، على الرغم من إنقضائه في الدنیایستمر بمقتضاه 

لما خلافا تقلیدیا بین الفقهاء نظرالأثارت طبیعة الوفاء مع الحلو علاقة المدین بالدائن، 

تنطوي علیه من إنقضاء الدین في علاقة المدین بالدائن، وفي حلول الموفي فیه في علاقته 

.بالمدین محل الدائن، مع التعارض الظاهر بینه فكرة بقاء الدین وإنقضائه في الوقت نفسه
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الثانيالفرع 

الحلولمع حالات الوفاء 

والحلول نص علیها القانون، یكون في الحالات التي :حلول قانونيالحلول نوعان، 

.یكون بإتفاق الموفي مع الدائن أو مع المدین:الإتفاقي

الحلول القانوني:أولا

تم بقوة القانون، ویحل فیه الموفي محل الدائن بقوة القانون، ییقصد به الحلول الذي 

.إذ یكون دائما للموفي مصلحة في الوفاء بالدین ویتم الوفاء رغم إرادة الدائن والمدین

المدني التقنینمن 261ولقد نظم المشرع الجزائري حالات الحلول القانوني في المادة 

"والناصةالجزائري  خص غیر المدین، حل الموفي محل الدائن الذي إذا قام بالوفاء ش:

:إستوفى حقه في الأحوال الآتیة

.ه عنهبالدین مع المدین، أو ملزما بوفائإذا كان الموفي ملزما -

ولو لم یكن آخر مقدما علیه بما له من تأمین عینيدائنا ىو وفإذا كان الموفي دائنا -

.للموفي أي تأمین

دفع ثمنه وفاء لدائنین، خصص العقار لضمان إذا كان الموفي إشترى عقارا و -

.حقوقهم

.1"إذا كان هناك نص خاص یقرر للموفي حق الحلول-

:من خلال نص المادة نستخلص حالات الوفاء القانوني وهي كالآتي

:زما بالوفاء عنهإذا كان الموفي ملزما بالدین مع المدین، أو مل-1

امنا مع المدین في الوفاء بالدین، كأن هذه الحالة  إذا كان الموفي مدینا متضرتتقر 

)ق(، ففي هذه الحالة، إذا قام )ل(مدینین متضامنین لدائن واحد وهو )د(و)ق(یكون 

.، معدل ومتمم، السالف الذكر، المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75رقم أمر-1
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بقدر ما تبقى من الدین بعدم خصم )د(ل الدین كان له حق الرجوع على بالوفاء بكام

ع ومثال ذلك أن حصته، أما إذا كان الموفي ملزما بالوفاء عن المدین، فإن له حق الرجو 

.یرجع الكفیل على المكفول بما وفاه للدائن بناءا على عقد الكفالة

:وفاء الدائن المتأخر للدائن المتقدم علیه في المرتبة-2

لة یجوز حالات یكون للمدین عدة دائنین متفاوتین في المرتبة، ففي هذه الحاترد 

م علیه في المرتبة، وذلك لما له من للدائن المتأخر منهم، أن یقوم بالوفاء للدائن المتقد

تأمینات عینیة، ثم یقوم بالحلول محل هذا الدائن في استیفاء الدین، ومثال ذلك أن یكون 

وهو دائن مرتهن رهن رسمیا، ففي هذه )ب(وهو دائن عادي، والثاني )أ(دائنین، الأول 

.فاء الدینثم یحل محله في إستی)ب(أن یقوم بالوفاء لـ )أ(الحالة یجوز لـ 

:الوفاء من حائز العقار-3

بدیون، وتفادیا لحق التتبع الذي مثقلتتقرر هذه الحالة إذا قام الموفي بشراء عقار 

ن، یمتلكه الدائنون المرتهنون، یقوم بالوفاء لهم ثم یحل محلهم في استیفاء الدین من المدی

مكن له أن یقوم بالوفاء للدائن ن غیر كافٍ لتسدید جمیع الدیون، یوفي حالة ما إذا كان الثم

برهن )ب(المرتهن المتقدم في المرتبة، ثم یحل محله في استیفاء الدین، ومثال ذلك أن یقوم 

هو المتقدم في المرتبة ثم قام الراهن ببیع )د(، و)م(، و)ع(، )د(قطعة أرضیة لثلاثة دائنین 

یذ التي قد تطال العقار المرهون، ، وتفادیا لإجراءات التنف)ي(تلك القطعة الأرضیة للمشتري 

فقط، ففي هذه الحالة یحل محل الموفي في محل هذا الدائن )د(قام المشتري بالوفاء لـ 

.المرتهن في الوفاء بالدین

:وجود نص قانوني-4

القانوني مقررا بنص قانوني ومثال ذلك نص لترد هناك حالات یكون في الحلو 

جزائري التي تخول لمن دفع السفتجة دون أن یكون ملزما من القانون التجاري ال454المادة 

.بذلك أن یحل محل الساحب في استیفاء الدین من المسحوب علیه
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تفاقيالحلول الإ :ثانیا

قد یقبل الدائن أن یقوم الغیر بوفاء الدین على أن یحل هذا الغیر محله في حقوقه 

تدخله، وقد یكون هدف أولمدین قبل المدین، وفي هذه الحالة یتم الحلول بغیر رضاء ا

الدائن من حوالة التبرع بماله قبل المدین إلى المحال له، وقد یكون الدائن مدینا للمحال له 

.1فتتم هذه الحوالة لهدف وهو وفاء هذا المدین

الحلول بإتفاق مع المدین، :تتمثل حالات الحلول الاتفاقي في:حالات الحلول الاتفاقي

.ع الدائنوالحلول بإتفاق م

:الحلول بإتفاق مع الدائن-1

یتفق الدائن الذي إستوفى حقه من غیر المدین مع هذا :"ج.م.ق262تنص المادة 

الغیر على أن یحل محله ولو لم یقبل المدین ذلك، ولا یصح أن یتأخر هذا الاتفاق عن 

".وقت الوفاء

، وهذا الإتفاق صحیح هذا النص أن الحلول الاتفاقي یكون بین الدائن والموفيومفاد

لى إتخاذ الحصول على حقه دون حاجة إین، فالدائن یستفید لأنه یمكنهمن الدائن والمدلكل

إجراءات التنفیذ الجبري، والمدین لن یضره أن یكون الضمان الذي قدمه یضمن حق الدائن 

.2الأصلي أو الدائن الجدید، ولا یشترط قبول المدین الحلول

:ل الإتفاقي مع الدائن الشروط الآتیةویشترط لصحة الحلو 

أن یحصل الوفاء من الغیر على أنه لا یكون الموفي ملزما بالدین مع المدین أو ملزما .أ

.3عنه وإلا سیكون بصدد حلول قانوني ولیس حلولا إتفاقیا

، ص 1996، الوجیز في النظریة العامة للإلتزامات، أحكام الإلتزام، دار النهضة العربیة، مصر، مأمون عبد الرشید-1

310.

كام الإلتزام، دراسة مقارنة في ، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإلتزامات، أحمحمد الصبريالسعدي-2

.330-329، ص ص 2010القوانین العربیة، دون طبعة، دار الهدى للكتابة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.459، مرجع سابق، ص جمعةعبد الرحمان أحمد الحلاشة-3
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والسبب في إشتراط عدم تأخر الإتفاق عن ،وقت الوفاءلأن یتم الإتفاق على الحلو .ب

من غیر لحق بصفة نهائیة حتى ولو كان حاصلاعلىن الوفاء یقضيالوفاء، هو أ

إلا إذا بقى الحلول لا یمكن الاتفاق على الحلول، ولا یكونالمدین، فإذا إنقضى الحق 

.1الوفاءالحق قائما، والغرض أنه إنقضاء 

:تفاق مع المدینالإ الحلول ب-2

"ج على أنه.م.قمن263تنص المادة  فىو إذا إقترض مالا یجوز أیضا للمدین:

به الدین أن یجعل المقرض محل الدائن الذي إستوفى حقه، ولو دون رضا هذا الأخیر، 

على أن یذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء كان 

".من هذا المال الذي اقرضه الدائن الجدید

ترض مع المقرض على قالمق المدینفاء بحق الدائن، ویتفترض المدین مالا للو ققد ی

خیر محل الدائن، فیستفید بالتأمینات الضامنة لحق الدائن، ولا یلزم موافقة یحل هذا الأأن 

.2هذا الأخیر على ذلك

خصص للوفاء، وفي المخالصة أن الوفاء د القرض أن المال مفي عقأن یذكر یجبو 

رغما یحدث أن یستوفي الدائن حقهبحیث كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجدید،

عن إرادته من شخص ثالث غیر المدین بناءا على إتفاق بین المدین والموفي لعدم تحقق 

.3حالة من حالات الحلول القانوني

، بحیث الدائنللمدین والدائن، ولا یلحق الضرر بویحقق هذا النوع من الوفاء نفع 

، وللمقرض بإستثمار ماله ضغط من الدائنعنفیفخعا لكلا الطرفین، المدین بالتیحقق نف

.330، مرجع سابق، ص محمد الصبريالسعدي-1

لعامة للإلتزام، الآثار ، الأوصاف، الإنتقال، الإنقضاء، الإثبات، كتاب شرح النظریة امحمد،عبد الرحمن أحمد شوقي -2

.262، ص 2001ثاني، منشأة المعارف، مصر، 

.462، مرجع سابق، ص جمعةعبد الرحمان أحمد الحلاشة-3
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في قرض مكفول بضمانات قائمة، وعلاوة عن ذلك فهو یحقق نفعا للدائن، فإنه یستوفي

، فهؤلاء لا یتغیر أوضاعهم من مدینهم، وتبقى مرتبتهم في حقه، وكما لا یضر بدائني المدین

.الدین قائمة

:الشروط الآتیةلویشترط لصحة هذه الحلو 

.م الإتفاق على الحلول بین الغیر والمدین ولا یشترط رضا الدائن بالحلولأن یت.أ

.سداد الدین الذي علیهالمدین مبلغا مالیا لترضفأن ی.ب

.أن یذكر في عقد القرض أن المال المقرض خصص للوفاء بهذا الدین.ج

الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه المدین من أنلتسدید اأن یذكر في مخالصة .د

.1دائن الجدیدال

الثانيالمطلب 

الحلولمع آثار الوفاء 

ذاته، أي الحقیختلف أثر الحلول بحسب ما إذا كان حلول الموفي محل الدائن في 

إنتقال الحق بماله من خصائص، وما یلحق من توابع، وما یلحقه من تأمینات، وما یرد علیه 

، ولهذا سندرس من مسألة آثار ود، أو من حلول الموفي محل الدائن وردت علیه قیدفوعمن 

الفرع (حلول الموفي محل الدائن في الحق ذاته :الحلول في فرعین وفقا للتقسیم الآتي

).الفرع الثاني(، والقیود الواردة على حلول الموفي محل الدائن )الأول

الأولالفرع 

حلول الموفي محل الدائن في الحق ذاته

إتفاق كان أومن حل محل الدائن قانونا، ":ج على أنه.م.من ق264تنص المادة 

...".له حق بما لهذا الحق من خصائص

.330، مرجع سابق، ص السعدي محمد الصبري-1
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المادة أن الموفي یحل محل الدائن في نفس حقه، بما لهذا الحق من نصیفهم من 

خصائص، كأن یكون مقومات وخصائص، فالحق ینتقل إلى من تم الحلول له بما له من 

.1المثبت له واجب التنفیذدیسدتالو كان دة تقادم خاصة، أم، أو كانت له تجاریا

فالحق الذي حل فیه الموفي محل الدائن إذا كان حقا تجاریا، إنتقل إلى الموفي على 

، ةسن)15(عشر هذه الصفة حق تجاریا، وإذا كان حق یسقط بالتقادم بإنقضاء مدة خمس

وقد یكون الحق الذي إنتقل فإنه ینتقل إلى الموفي قابلا للسقوط بالتقادم بهذه المدة القصیرة 

إلى الموفي ثابت في سند رسمي أو في حكم فیكون سندا قابلا للتنفیذ في ید الموفي كما كان 

.في ید الدائن الأصلي

به خصائص أخرى فتنتقل جمیعها مع الحق إلى الموفي كأن قترنتبل إن الحق قد 

فلا یحتاج الموفي إلى یكون الدائن الأصلي قد قضى بحقه وسار في إجراءات التقاضي،

.2دهاو تجدید هذه الإجراءات بل یسیر فیها من حیث وج

:حلول الموفي محل الدائن بما یلحقه من توابع-أ

قانونا أو إتفاقا من حل محل الدائن":ج في جزء منها.م.من ق264أوردت المادة 

تأمینات وما كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما یلاحقه من توابع وما یكلفه من

".یرد علیه من دفوع، ویكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله من حل محل الدائن

الحق ینتقل منتجا نفإذا كان الحق الذي إنتقل إلى الموفي ینتج فوائد بسعر معین، فإ

وفي لهذه الفوائد بهذا السعر، وبعبارة أخرى فإن الدین الذي كان منتجا للفوائد ینتقل إلى الم

.3بنفس هذه التوابع

.ومتمم، السالف الذكر، معدل ، المتضمن القانون المدني الجزائري58-75أمر رقم -1

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الإنقضاء، طبعة السنهوري عبد الرزاق أحمد-2

.689، ص ، 2000ثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.ذكر، معدل ومتمم، السالف ال، المتضمن القانون المدني الجزائري58-75أمر رقم -3
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ویعتبر أیضا تابعا للحق أن یكون للدائن حق الطعن في تصرف المدین بالدعوى 

فمن قبیل توابع 1البولیصیة، فإذا إنتقل الحق إلى الموفي إنتقل معه حق الطعن بهذه الدعوى

، دعوى الفسخ الحبس، حق الفسخالحق نجد الفوائد، الدعاوى المتصلة به مثل دعوى 

.2ترنة بدین الثمن، ودعوى عدم نفاذ تصرفات المدین في حق دائنیهالمق

:حلول الموفي محل الدائن بما یلحقه من تأمینات-ب

من حل محل الدائن قانونا أو إتفاقا كان له ما ":ج الناصة.م.ق264تنص المادة 

ن ما له یكلفه من تأمینات وما یرد علیه من دفوع، ویكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه م

."من حل محل الدائن

فالموفي إذا رجع بدعوى الحلول أن یستفید من التأمینات المقررة لضمان الوفاء بالحق 

الذي حل فیه، سواء كانت هذه التأمینات شخصیة أم عینیة، والاستفادة من التأمینات هي 

.3فكرة الحلولداعإبالغرض الأساسي من 

على عقار مخصص وهو عقد به یكسب الدائن:يهي الرهن الرسم:التأمینات العینیة

، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین والتابعین له في لوفاء دینه حقا عینیا

وجوهر الرهن الرسمي هو حق .المرتبة في إستیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون

.4ة العقار المرهونالأفضلیة في استیفاء دینه من قیملهالدائن المرتهن ف

سواء لعقار أو منقول یتفق علیه المتعاقدان رهنبعقد یبرم بموجبه المدین :الرهن الحیازي

وهو عقد .الأخیر من ثمن هذا الشيء المرهونحیث یستطیع الدائن من استیفاء حقه في 

، الوجیز في النظریة العامة للإلتزامات، أحكام الإلتزام، الجزء الثاني، دار الدیب محمد عبد الرحیم، رأفت محمدحماد-1

.351، ص 1997الجامعة الجدیدة للنشر، مصر 

.464مرجع سابق، ص ،جمعةعبد الرحمان أحمد الحلاشة-2

.351، ص 1997م الإلتزام، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ، النظریة العامة للإلتزام، أحكاالسلطان أنور-3

، أحكام الرهن الحیازي في ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، لعجوزي نسیمة، مخلوف غانیة-4

.04، ص 2012، كلیة الحقوق، بجایة، الشاملتخصص القانون الخاص 
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الدائن يیعط، الذي 1منشأ لحق وهو حبس الشيء المرهون من طرف الدائن المرتهن

على الشيء المرهون هو الحق في الرهن الذي یخوله أن حقا عینیا تبعیاتهن فوق ذلك المر 

یتقدم في استیفاء حقه من ثمن الشيء المرهون على الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة 

یلا كفوان یتتبع الشيء المرهون في أي ید یكون سواء كان الراهن هو المدین نفسه أو كان 

.2عینیا

امة، على عقار أو على مثل هذه التأمینات أیضا حقوق الإمتیاز خاصة كانت أو ع

.منقول

یكون للحق مدینون متضامنون متعددون، أو له أیضا الشخصیةالتأمینات أما

ومن ثم وفي على هذا الوصفمدینون متعددون وهو غیر قابل للإنقسام، فینتقل إلى الم

ن المتضامنین، أو على سائر المدینین المتعددین في دینیز للموفي الرجوع على سائر المیجو 

.3حالة عدم القابلیة للإنقسام

:یرد علیه من دفوعمابحلول الموفي محل الدائن -ج

:ج ما یرد على الحق من دفوع وذلك بنصها.م.ق3الفقرة 264تضمنت المادة 

....."وما یرد علیه من دفوع"....

محل الدائن المستوفي في المركز القانوني الذي ذلك أن الدائن الموفي یحلمعنى 

فید الموفي من الحلول في سبالنسبة إلى المدین إذ ی)المستوفي(خیر كان یوجد فیه هذا الأ

من توابع وما یكفله من بهلهذا الحق من خصائص، ما یلحقبماوفاه للدائنالحق الذي 

.تأمینات

، الجزائر، 14على العقار في التشریع الجزائري، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرهن الرسمي الوارد كلیل صافیة، -1

.06، ص 2006

.02، ص 2009الجزائر، جامعة الجزائر،، كلیة الحقوق،)ملخص المحاضرات(الرهن الرسمي محمدي سلیمان، -2

.691، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق أحمد-3



إنقضاء العقد بالوفاء الفصل الأول

-26-

في بنفس الدفوع التي كانت له في ون للمدین أن یدفع في مواجهة المو لذلك یك

مواجهة الدائن، بمعنى أنه على الموفي أن یتحمل ما قد یرد على الحق من دفوع كالبطلان 

.1والمقاصة والتقادم

المدین أیضا یتمسك بجمیع هذه الدفوع في مواجهة الموفي كما كان یستطیع التمسك 

عن الوفاء یمتنعصرا، فجاز للمدین أن بها في مواجهة الدائن، أما إذا كان الدائن الأصلي قا

له شخصیا لعدم صحة الوفاء في هذه الحالة، فإنه لا یستطیع أن یدفع لهذا الدفع الخاص 

.2لإستیفاء الدینالأهلیةبشخص الدائن إتجاه الموفي إذا كان هذا متوفرا فیه 

الثانيالفرع 

القیود الواردة على حلول الموفي محل الدائن

الوفاء مع الحلو قیود وهي قیام الموفي بالوفاء بجزء من الدین لا قد تترتب على

، الموفي حائز للعقار المرهون ولا یرجع على )ب(الموفي مدین متضامن ،)أ(بالدین كله

.)ج(الكفیل 

:كلهبالدینلا الدینمن بجزء قیام الموفي بالوفاء -أ

من حقه وحل ائن جزءالغیر الدىإذا وف":ج على أنه.م.قمن265تنص المادة 

فلا یضار الدائن بهذا الوفاء، ویكون في استیفاء ما بقي له من حق مقدما ،محله فیه

.3"، ما لم یوجد إتفاق یقضي بغیر ذلكوفاهعلى من 

یتقدم على الموفي في استیفاء باقي الدین من للدائنخلال هذا النص یفهم أن ومن

یقبل الوفاء الجزئي إلا بشرط أن یكون له حق التقدم، المدین، فلا یزاحمه الموفي، فالدائن لم

دائن والموفي أن للفیجوز الاتفاق على ما یخالفها، فلكن هذه القاعدة لیست من النظام العام، 

.4اءمغر یتفقا على أن یتقاسما مال المدین قسمة 

.464، مرجع سابق، ص جمعةمد عبد الرحمان أحالحلاشة-1

.696، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق أحمد-2

.، معدل ومتمم، السالف الذكر، المتضمن القانون المدني الجزائري58-75أمر رقم -3

.330، مرجع سابق، ص السعدي محمد الصبري-4
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یف یقتصر حلول الموفي محل الدائن بالقدر الذي أوفى به، فإذا كان الموفي لم 

:ذلك لا یخرج عن أمرینلدائنین إلى بعض الدین، فإنل

لأن ا الإجراء، إما أن یتنازل الدائن عن الجزء الباقي فیستفید المدین دون الموفي بهذ-

.الموفي لا یرجع على كما سبق القول إلا بمقدار ما دفعه فعلا للدائن، بقدر الدین كله

أن یتنازل عن الجزء الباقي ویصبح إما أن یكون الدائن قد إرتضى الوفاء الجزئي دون-

أوفى به، ي للمدین دائنان، الدائن الأصلي بالنسبة للباقي، والموفي بالنسبة للجزء الذ

.1والذي حل فیه محل الدائن

:الموفي مدین متضامن-ب

إذا كان الموفي مدینا متضامنا أو كان مدینا مع آخرین في دین غیر قابل للإنقسام، 

المتضامنین، ثم وفي الدین كله للدائن فحل محله فیه حلولا قانونیا، فقد أو كان أحد الكفلاء

.یكون مدى رجوعه معادلا لمدى رجوع الدائنأنكان ینبغي 

كل الدین على أي مدین متضامن أو على مدین یستطیع الرجوع بلما كان الدائن و 

أن یفعل ذلك هو في دین غیر قابل للإنقسام أو على كفیل متضامن، فقد ینبغي للموفي 

من یرجع حصةأیضا، لكن لا یستطیع الرجوع على كل من المدینین الأخریین إلا بقدر 

.2علیه، وذلك تفادیا لتكرار الرجوع

:المرهون ولا یرجع على الكفیلللعقارالموفي حائز -ج

إذا كان للدین كفیل شخصي أو عیني، والكفالة لیست سوى عقد من عقود الضمان 

الدائن فیل بضمانة وهي بذاته علاقة بین رض دینا في ذمة شخص ما وإلتزم الكإذ أنها تقت

مع والكفیل، إذ أن عقد الكفالة لا یكون إلا بین الدائن والكفیل، أما المدین فلیس طرفا فیه، 

.أنه عنصر أساسي في عملیة الكفالة

.242مرجع سابق، ص ،محمد عبد الرحیمالدیب، رأفت محمدحماد-1

.242، ص نفسهمرجعلا-2
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، بإعتباره عقد الأصلي المكفول یؤثر تأثیرا قویا على عقد الكفالةالموجبولذلك فإن 

الدین بالكفیلهذه الحالة فإن، و وفى1، إذ یقوم على الضمان الوفاء بهالموجبلهذا تابعا

للدائن حل محله فیه قانونا، وكان له أن یرجع على أي عقار مملوك للمدین ومرهون في 

.2الدین، ولو إنتقل العقار إلى ید حائز

للدین، لم یرجع ستوفى منه ما دفعه وفاءً على هذا العقار المرهون إرجع الكفیلفإذا 

مسؤولاولا الحائز لهذا العقار، لأنه إنما كان ،علیه أحد لا المدین صاحب العقار المرهون

.الدین إتجاه الدائن، لا إتجاه المدین، ولا إتجاه خلفه الخاص حائز العقار المرهونعن

قانونیا، فإنه حلولاحله الدائن أما إذا كان الموفي هو الحائز للعقار المرهون، وحل م

لا یستطیع الرجوع على الكفیل، إذ لو رجع علیه لكان للكفیل أن یرجع هو أیضا على هذا 

الحلول، فلا فائدة إذن من رجوع الحائز للعقار المرهون على الكفیل لأن هذا بدعوىالحائز 

قد یرجع على الحائز ، أما الكفیل فالرهنالحائز مسؤول عن الدین إتجاه الكفیل بمقتضى 

.3للعقار المرهون، لأنه غیر مسؤول عن الدین إتجاه هذا الحائز

-15، ص ص 2005، زین الحقوقیة، لبنان، عقد الكفالة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات عبده محمد علي-1

16.

.272، ص 2004، المطول في شرح القانون المدني، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، طلبة أنور-2

.696، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق أحمد-3
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الثانيالفصل 

إنقضاء العقد بما یعادل الوفاء

المتفق علیها في العقد بمجرد نشأة العقد صحیحا، یلتزم المتعاقدان بتنفیذ إلتزاماتهما

طرق أخرى لتسدید دینه وهو الطریق المألوف لإنقضاء الدین، غیر أنه قد یلجأ المدین إلى 

.وتكون معادلة للوفاء المتفق علیه في العقد

قبول الدائن في حالة استیفاء حقه مقابلا المراد منه الاستغاضة به عن كافة ویعتبر

مستحقاته والشيء المستحق الذي یكاد یقوم مقام هذا الوفاء، ویجب أن یكون إتفاق بین 

الدائن والمدین على الاستغاضة عن محل الوفاء الأصلي بنقل ملكیة شيء آخر من المدین 

.لیة لكل الطرفینإلى الدائن، كذلك وجوب الأه

ویجب أیضا تنفیذ هذا الاتفاق بنقل الملكیة فعلا من المدین إلى الدائن وبالتالي إذا 

قبل الدائن في استیفاء حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء،  

اصة وإتحاد والمق،)المبحث الأول(الوفاء بمقابل أو التجدید والإنابة :أساسا فيوالتي تتمثل 

).المبحث الثاني(الذمة كسببین من أسباب إنقضاء العقد بمقابل الوفاء
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ولالمبحث الأ 

فاء بمقابل أو التجدید الإنابةإنقضاء العقد بالو 

إن الطریق الطبیعي لتنفیذ الإلتزامات المتفق علیها في العقد هو الوفاء، غیر أنه قد 

فإذا إذ بدلا من التنفیذ العیني، یكون بما یعادله، .دید دینهمدین إلى طریقة أخرى لتسیلجأ ال

في استیفاء حقه سواءا القیام بعمل أو منح شيء آخر من طرف المدین والذي قبل الدائن 

برضا الطرفین فبالتالي یقوم مقام الوفاء، كذلك یمكن تجدید الدین أ الالتزام لیس یكون

الالتزامین الجدید والقدیم قد خلى كل منهما من إجباریا بل یكون متفق علیه ویكون على 

.أسباب البطلان ویمكن تغیر المدین أو الدائن بإتفاق الطرفین على ذلك

ویمكن أن تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء 

.الدین مكان المدین

بینما ،)ب الأولالمطل(وسنتطرق في هذا المبحث لدراسة الوفاء بمقابل في 

.للتجدید والإنابة)المطلب الثاني(سنخصص 

الأولالمطلب 

المقابلء الوفابإنقضاء العقد

یقع على عاتق الأطراف المتعاقدة تنفیذ الإلتزامات المتفق علیها وذلك باعتبار أن 

شيء وهو قیام المدین بالوفاء بالدین الذي في ذمته عن طریق تقدیمالعقد شریعة المتعاقدین،

، فإذا كان الدین المستحق مبلغا من النقود استبدل بعقار 1بدیل عوضا عن الإلتزام الأصلي

وسنتطرق في هذا المطلب إلى مثلا، ولا یتم الوفاء بمقابل إلا إذا وافق الدائن على ذلك،

.)الفرع الثاني(، وآثاره في )الفرع الأول(شروطه 

.40، ص 2001ن، .ب.دن،.د.دط،.، أحكام الإلتزام، دالفار عبد القادر-1
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ولالفرع الأ 

شروط الوفاء بمقابل

ج .م.من ق285الوفاء بالمقابل یلزم توفر شروط التي نصت علیها المادة لتحقیق

"على به عن الشيء المستحق، قام هذا اضعإستإذا قبل الدائن في استیفاء حقه مقابلا :

.1"مقام الوفاء

وجود إتفاق بین المدین :قابل ثلاثة شروط أساسیة وهيومنه یتطلب لتحقیق الوفاء بم

.لتنفیذ الفوري للإتفاقمحل الإلتزام شیئا جدیدا وان یكون والدائن، أ

لدائن اق بین افأول شرط یجب تحققه هو وجود ات:اق بین المدین والدائنفوجود ات-1

ىیمكن إجبار الدائن عللاإذ .عن الدین المستحقاضو عوالمدین على تقدیم مقابل 

ء الدین بالنسبة افلیة إستیر أهفوجوب تواىة إلفإضا.قبول شيء غیر مستحق له

الشيء المقدم كبدیل يففلیة التصر هیه أفر فتتواأما بالنسبة للمدین یجب أن، للدائن

.2نظرا لما یتضمنه من نقل للملكیة

ق فالمدین أن یقدم شیئا لم یتىعلإذ یجب:یجب أن یكون محل الالتزام شیئا جدیدا-2

یجب لاعیني، إذ لحقللملكیة أو لاالعقد مسبقا، كما یجب أن یكون البدیل ناقيفعلیه 

.3لأجل ذلك یعتبر تغییرا للمحل،إمتناع عنهعمل أوبامقیاأن یكون 

مبلغ عبارة عنق المتعاقدین عل استبدال الالتزام الأصلي الذي هوفومثال ذلك أن یت

.عقاربالنقود من 

ء أو الحق العیني یقع عل عاتق المدین التزام بنقل ملكیة الشي:التنفیذ الفوري للإتفاق-3

.ء بمقابلوفالایذ یعتبر تجدیدافلأن أي تأجیل للتن،اقفحصول الاتفور

.متمم، مرجع سابقل و معد، ، یتضمن القانون المدني58-75أمر رقم -1

.339، مرجع سابق، ص السعدي محمد الصبري-2

.800-799، مرجع سابق، ص ص السنهوري عبد الرزاق أحمد-3
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الفرع الثاني

آثار الوفاء بمقابل

بمجرد تحقق الشروط السابقة یترتب عن الوفاء بمقابل أثار قانونیة، حیث تنص 

ا بأهلیةتسري أحكام البیع وخصوصا ما یتعلق منه":ج عل أنه.م.من ق286المادة 

الوفاء بمقابل فیما إذا كان ىستحقاق، وبضمان العیوب الخفیة علالطرفین، وبضمان الا

علیه من حیث أنه یقضي الدین أحكام في مقابله الدین، ویسريىطأعینقل ملكیة شيء 

.1الدفع وإنقضاء التأمیناتةجهالوفاء وبالأخص ما یتعلق منها بتعیین 

:بل فیما یليتمثل آثار الوفاء بمقاتمنه 

:الوفاء بمقابلىسریان أحكام البیع عل-1

أهلیة، ضمان الاستحقاق وضمان العیوب الخفیة والوفاء علىتسري أحكام البیع 

.بالمقابل

توفر أهلیة التصرف في الشيء البدیل بالنسبة للمدین، تبالنسبة للأهلیة یجب أن 

وجود أي عارض من ن و دسنة، 19هما وأهلیة استیفاء الدین بالنسبة للدائن أي بلوغ كل من

.عوارض الأهلیة

أما ضمان الاستحقاق فیحق للدائن الرجوع على المدین إذا استحق المقابل الذي في 

فهذا الأخیر إنقضى بالوفاء بمقابل، إذ أن رجوعه على .، ولا یرجع علیه بالدین الأصلي2یده

)ب(لـ بالوفاء بمقابل )أ(ك أن یقوم المدین یأخذ حكم رجوع المشتري على البائع، ومثال ذل

عن طریق نقل ملكیة عقار بدل تسدید الدین الذي في ذمته، وبعد نقل الملكیة، رفعت دعوى 

والذي بدوره یلتزم في )أ(أن یخطر )ب(ففي هذه الحالة على الدائن )ب(إستحقاق على 

.متمم، مرجع سابقل و معد، ، یتضمن القانون المدني58-75أمر رقم -1

.تمم، مرجع سابقمل و معد، ، یتضمن القانون المدني58-75أمر رقم -2
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أن )أ(كان على )ب(، وإذا إنتزع الشيء من ید )ب(الدخول في الخصومة، أو یحل محل 

.یقوم بالضمان

على المدین ان یكون ضامنا لكل العیوب الخفیة ویكون متحملا للمسؤولیة إلا إذا 

ج التي تنص .م.ق379ص المادة كان الدائن على علم بكل عیوب الشيء وذلك طبقا لن

"على وقت یع على الصفات إلى تعهد بوجودهایكون البائع ملزما بصفات إذ لم یشتمل المب:

التسلیم إلى المشتري أو إذا كان المبیع عیب ینقص من قیمته أو من الإنتفاع به حسب 

الغایة المقصودة منه حسب ما هو مذكور بعقد البیع، أو حسب ما یظهر من طبیعته أو 

.لو لم یكن عالما بوجودهایكون البائع ضامنا لهته العیوب و إستحماله، ف

عیوب التي كان المشتري على علم بها وقت البیع، غیر أن البائع لا یكون ضامنا لل

في إستطاعته أن یطلع علیها لو انه فحص المبیع بعنایة الرجل العادي، إلا إذا أثبت أو كان

.نه أخفاها غشا عنهأأوالمشتري ان البائع أكد له خلو المبیع من تلك العیوب 

:إنقضاء الدین الأصلي وتوابعه-2

ج السالفة الذكر فإن الوفاء بمقابل هو وفاء للإلتزام .م.قمن 286وفقا لنص المادة 

الأصلي، ومنه فإن الدین الذي كان في ذمة المدین ینقضي مما یؤدي إلى إنقضاء العقد، 

افإذا كان العقد الأصلي هو تسدید الدین الذي في ذمة المدین، وتم الوفاء به بمقابل، إذ

لغ من النقود، ففي هذه الحالة إذا إنتقلت ملكیة إستبدل محل الإلتزام بمنح شقة بدلا من مب

.الشقة إلى الدائن یزول الدین الأصلي والمتمثل في تسدید مبلغ من النقود

إستحق الشيء المقابل وإنالتأمینات الضامنة للدین الأصلي حتى كما تزول كل

ضمان، ومثالالحالة یرجع علیه بدعوى الهذه، بإعتبار أنه في مثل1وإنتزع من ید الدائن

بالوفاء )س(، وعوض أن یقوم )ع(على أن یكفله )س(عقد القرض مع )ق(ذلك أن یبرم 

بالدین الذي في ذمته یقوم بالوفاء بعقار بدل مبلغ النقود، ففي هذه الحالة إذا رفع الغیر 

.811-810، مرجع سابق، ص ص السنهوري عبد الرزاق أحمد-1
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بالدین، بل له للوفاءحق الرجوع على الكفیل )ق(دعوى استحقاق على العقار، لا یكون لـ 

.ن یرجع على المدین بدعوى الضمانأ

وفي حالة ما إذا كان في ذمة المدین عدة دیون من جنس واحد ومستحقة لنفس 

الدین الذي یعینالدائن، وقام بالوفاء ببعضهما دون البعض الآخر، كان له عند الوفاء أن 

كثر كلفة على دفعه بمقابل، فإن لم یفعل كان المقابل المدفوع وفاء للدین الحال ثم الدین الأ

المدین، فإن تعادلت الدیون من حیث حلول الأجل والكلفة كان للدائن خیار تعیین الدین 

.1الذي إستوفى حقه

إذا تبین أن المدین قد دفع مقابلا لدین غیر مستحق الأداء جاز له الرجوع على 

بع أحكام الوفاء دعوى یطالب فیها بمقدار الدین بإعتبار أنه یتولیسالدائن بدعوى الإسترداد 

وقام بالوفاء لأحدهم دون الآخرینّ، الدائنینلا أحكام نقل الملكیة، وفي حالة ما إذا تعدد 

تواطئ من المدین والدائن، جاز لول أجل الوفاء، أو بعد إنقضائه بوكان هذا الوفاء قبل ح

.2لدائنیه الآخرین رفع دعوى بولیصیة بإعتباره وفاء

الثانيالمطلب 

عقد بالتجدید والإنابةإنقضاء ال

العقد على تجدید الدین الذي في ذمة المدین، أو أن یقوم الغیر بالوفاء اقد یتفق طرف

والإنابة ،)الفرع الأول(عن المدین، وسندرس في هذا المطلب التعریف بالتجدید وشروطه 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

التجدید

الذي یعتبر إستبدال الدین القدیم بالدین في هذا الفرع إلى تعریف التجدیدسنتطرق

.الجدید، وأیضا كیفیة إنقضاء الدین الأصلي

.811ص ،سابقمرجع ، السنهوري عبد الرزاق أحمد-1

.342، مرجع سابق، ص السعدي محمد الصبري-2
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:تعریف التجدید-1

سببا في إنقضاء الإلتزام القدیم ونشوء دین القدیم بالدین الجدید ویكون هو استبدال ال

.1إلتزام جدید

أرضیة بمنزل،إذ یتم تغییر الدین ویتم ذلك بإستبداله من حیث محله كإستبدال قطعة 

أو إستبداله من حیث مصدره كإتفاق الأطراف على إستبدال بدل الإیجار وإعتباره قرضا في 

.ذمة المستأجر

أن یقوم المدین بالوفاء بالدین یقوم شخص كما یتم التجدید كذلك بتغییر المدین فبدلا

.خر غیر الدائنآخر بالوفاء عنه، أو بتغییر الدائن، إذ یقوم فیه المدین بالوفاء لشخص آ

للإشارة فإن التجدید قد قلت أهمیته في الوقت الراهن، نظرا لإستبداله بأنظمة قانونیة 

، هذا الأخیر الذي یختلف عن 2أخرى، إذ أن التجدید بتغییر الدین یتعین عنه الوفاء بمقابل

ابل فیكون لدین إما بفعل، أو منح شيء، بینما الوفاء بمقلتجدید من حیث أن التجدید تغییر لا

.دائما بمنح شيء ویتم بالنقل الفوري لملكیة الشيء

، هذه الخیرة التي تختلف عن التجدید 3أما تغییر المدین فیكون بدیله حوالة الدین

بإعتبار أنه في التجدید یشترط قبول الدائن، غیر أنه في حوالة الدین لا یشترط لنفاذها قبول 

.الدائن لها

، والتي تتم بإتفاق بین الدائن القدیم 4ئن فیستبدل بحوالة الحقأما بالنسبة لتغییر الدا

والجدید دون الحاجة لرضا المدین، بینما في التجدید بتغییر الدائن یشترط فیه قبول كل من 

.الدائن القدیم والجدید والمدین

.369، ص1997ط، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، .، النظریة العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، دأنور سلطان-1

.314، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق أحمد-2

.363، مرجع سابق، ص أنور سلطان-3

.814، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق أحمد-4
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:شروط التجدید-2

:یتطلب لصحة التجدید توافر أربعة شروط وهي

:وجود إلتزام قدیم-أ

ال الوفاء بالتجدید یجب أن یكون هناك إلتزام قدیم متفق علیه في العقد، فإذا لم لإعم

هذا قضاء وذلك قبل حلول التجدید، فإنیكن الدین موجودا فعلا أو إنقضى لأحد أسباب الإن

:ج على أن.م.من ق288الأخیر لا یتقرر لأنه مرتبط بالإلتزام القدیم، إذ تنص المادة 

.جدید إلا إذا كان الإلزامات القدیم والجدید قد خلا كلا منهما من أسباب البطلانیتم التلا "

أما إذا كان الإلتزام القدیم ناشئا عن عقد قابل للبطلان فلا یكون التجدید صحیحا إلا إذا 

.1"فقد الإلتزام الجدید إجازة العقد وإحلاله محل الإلتزام القدیم

ؤدي إلى بطلان الإلتزام الجدید، أما إذا  كان الإلتزام منه فإن بطلان الإلتزام القدیم ی

میز بین ، فیجب أن نالقدیم الناشئ عن العقد قابل للإبطال لإختلال شرط من شروط الصحة

:الحالتین

ن ى علم به ورغم ذلك قام بالتجدید فإكان الطرف الذي له حق الإبطال علإذا :1الحالة 

.التجدیدام القدیم صحیحا والذي بدوره ینشئقد فیصبح الإلتز عهذا الفعل یعتبر بمثابة إجازة لل

أما في غیر هذه الحالة فیبقى التجدید قابلا للإبطال ما دام الإلتزام القدیم مهددا :2الحالة 

.2بالزوال

:إنشاء إلتزام جدید-ب

یتطلب لصحة التجدید ان یكون الإلتزام المنشأ صحیحا، فإذا ما كان هذا الإلتزام 

التجدید، كأن یتم التجدید بتغییر مدین جدید عدیم الأهلیة ففي هذه الحالة یسقط یسقطباطلا 

لإبطال فإنه یبقى مهددا التجدید ویبقى الإلتزام الأصلي صحیحا، وإذا كان العقد الجدید قابلا ل

.بالزوال

.متمم، مرجع سابقل و معد، ، یتضمن القانون المدني58-75أمر رقم من 288المادة -1

.345-344، مرجع سابق، ص ص السعدي محمد الصبري-2
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:وجود إختلاف بین الإلتزام القدیم والإلتزام الجدید-ج

دین إذا إتفق بتغییر ال:یتجدد الإلتزام":ج على أنه.م.من ق287حیث نصت المادة .1

الطرفان على استبدال الإلتزام الأصلي بالالتزام جدید یختلف عنه في محله أو في 

."مصدره

یتغیر المدین إذا إتفق الدائن والغیر على أن یكون هذا مدینا مكان المدین الأصلي، .2

، أو إذا حصل المدین على رضائهعلى أن تبرأ ذمة المدین الأصلي دون حاجة لرضا

.الدائن بشخص أجنبي قبل أن یكون هو المدین الجدید

.یتغیر الدائن إذا إتفق الدائن والمدین والغیر على ان یكن هذا الخیر هو الدائن الجدید.3

یكون أنیتفق الأطراف على أنمصدره ومثال ذلك أویتغیر الدین من حیث محله .4

.ا بدلا من النقودمحل الإلتزام الجدید عقر 

:من خلال نص المادة فالتجدید یكون إما

المدین من حیث محله أو مصدره ومثال ذلك أن یتفق الأطراف على ان یكون یتغیر.1

.محل الإلتزام الجدید عقارا بدلا من النقود

تغییر المدین ویكون بطریقتین، إما بإتفاق بین الدائن والمدین والغیر على إنقضاء .2

القدیم ونشوء إلتزام یكون فیه الغیر هو المدین الجدید، أو بإتفاق بین الدائن الإلتزام 

.الأصليوالمدین الجدید دون حاجة لرضا المدین

ا ورضالذي یستلزم وجود إتفاق بین الدائن القدیم ومدینه والدائن الجدید، :تغییر الدائن.3

المدین في هذه الحالة واجب على خلاف حوالة الحق فرغم إتفاقهما في حلول شخص  

جدید دائنا بدلا من الدائن القدیم إلا أنهما یختلفان في كون التجدید یتطلب لصحته رضا 

.المدین، أما حوالة الحق فلا یشترط فیها رضاه

لا یفترض التجدید بل ":ج على أنه.م.من ق289/1تنص المادة :وجود نیة التجدید.4

.1"یجب الإتفاق علیه صراحة، أو إستخلاصه بوضوح من الظروف

.متمم، مرجع سابقل و معد، ، یتضمن القانون المدني58-75أمر رقم من 289المادة -1
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یستنبط من نص المادة أنه لا یجوز التجدید إلا إذا إتفق الأطراف علیه صراحة، 

.ویتحقق ذلك عند وجود نیة صریحة لا لبس فیها

إلتزام جدید بمجرد تحقق الشروط السالفة الذكر ینقضي الإلتزام الأصلي وینشأ محله 

.1وتنقضي معه جمیع تأمیناته إلا إذا وجد نص یقضي بغیر ذلك

الثانيالفرع 

الإنابة في الوفاء

"ج على .م.من ق294تنص المادة  تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضاء :

.الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین مكان المدین

.2"ونیة بین المدین والغیرولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك حتما مدی

)المدین(فالإنابة تصرف قانوني یقوم فیها المناب بالوفاء بالدین الذي في ذمة المنیب 

في وجود علاقة مدیونیة بین المنیب ، ولا یشترط في الإنابة )الدائن(وبموافقة من المناب لدیه 

قبل البائع، وتم )أ(شتري المبالوفاء بالدین الذي في ذمة)ج(والمناب، ومثال ذلك أن یقوم

).ب(ذلك بموافقة من الدائن 

:فقد تكون الإنابة كاملة حیث تؤدي إلى براءة ذمة المدین، ویشترط فیه

أن یكون العقد الجدید صحیحا، إذ یجب أن لا یكون العقد الجدید باطلا، كأن یكون -1

ال بإعتبار أن المناب طفلا غیر ممیز، كما لا یجب أن یكون الإلتزام قابلا للإبط

التمسك من له المصلحة في إبطاله یؤدي إلى إنقضاء العقد، كأن یكون المناب قد وقع 

.في استغلال

، دار الثقافة للنشر 2أحكام الإلتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الكسواني محمود عامر، -1

.283، ص 2010والتوزیع، الأردن، 

.متمم، مرجع سابقل و معد، ن القانون المدني، یتضم58-75أمر رقم من 294المادة -2
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، باعتبار أن الدائن قد قبل الإنابة 1لا یجب أن یكون المناب معسرا وقت الإنابة-2

یحق ففي هذه الحالة معسرفإذا وقعت الإنابة ثم تبین للدائن أن المناب ،حقهللإستیفاء 

.للدائن التمسك بإبطال العقد لغلط أو تدلیس

.قاصرة یكون فیها المدین ملتزما إلى جانب المناب بتسدید الدینالنابة الإما أو 

، إذ یمكن للدائن أن یطالب أیا 2وفي هذا النوع من الإنابة، لا تبرأ ذمة المدین فیها

.مة الآخرى أحدهم بالدین برأت ذوفإذا و من المنیب أو المناب بالدین 

.355، مرجع سابق، ص السعدي محمد الصبري-1

.376، مرجع سابق، ص أنور سلطان-2
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الثانيالمبحث 

الذمةإتحادوأالمقاصة إنقضاء العقد عن طریق

علیه وفاء، ویجب أن یكون معادل لما إتفق العادلأو بما یبالوفاءینقضي العقد 

ویتم تصیف هذه الأسباب إلى ثلاث مجموعات أساسیة هي إنقضاء الأطراف في العقد،

وسنركز من تنفیذه دون إنتهاءه بتنفیذه بما یعادل الوفاء، أو إنتهاءه الإلتزام بتنفیذه عینیا، أو 

هذا المبحث على السبب الذي یعتبر وسیلة لإنقضاء الإلتزام بما یعادل الوفاء به خلال 

.بالمقاصة وإتحاد الذمة حیث یقتضي بمقتضاه الإلتزام بإلتزام یقابله

)المطلب الثاني(حاد الذمة ، الات)المطلب الأول(وعلیه نعالج موضوع المقاصة

الأولالمطلب 

كسبب لإنقضاء العقدالمقاصة

تعتبر المقاصة أداة وضمان لدینین متقابلین بین شخصین كل منهما دائن ومدین 

الدینینللآخر في نفس الوقت، إذ تعتبر أداة وفاء مزدوجة، فمن جهة تقضي على أقل 

ء الجزئي على الدین الأكبر، وسنتطرق من ، ومن جهة أخرى تقوم بوظیفة القضاالمتساویین

خلال هذا المطلب إلى دراسة الأنواع الثلاث للمقاصة من مقاصة قانونیة، إختیاریة 

وقضائیة، ثم ننتقل إلى الحالات التي لا تجوز المقاصة فیها، لنختتم هذا المطلب بآثار 

.المقاصة

الأولالفرع 

أنواع المقاصة

مقاصة قانونیة، إختیاریة وقضائیة:هيكما للمقاصة ثلاثة أنواع 

:المقاصة القانونیة.1

للمدین ":والناصةج .م.ق297نظم المشرع الجزائري المقاصة القانونیة في المادة 

ختلف لیه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو احق المقاصة بین ما هو مستحق ع
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ة النوع والجودة وكان كل متحدمثلیاتإذا كان موضوع كل منهما نقودا أو الدینینسبب 

.صالحا للمطالبة به قضاءابتا وخالیا من النزاع ومستحق الاداء منها ث

.1"تأخر میعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائنولا یمنع المقاصة

:منه فشروط المقاصة كالآتي

:متقابلیندینینوجود -أ

متعاقدین دائن ومدین للآخر في نفس المقاصة القانونیة إذا كان كل من التتحقق 

مدینا لـ )ب(ثم یقوم الطرفان بإبرام عقد آخر یجعل من )ب(مدینا لـ )أ(الوقت، كأن یكون 

).أ(

الدین بصفة واحدة، حیث لا تتحقق للاستیفاءكما یستوجب أن یتقدم كل طرف 

.2الوصيالمقاصة القانونیة إذا كان أحدهما دائنا للآخر بصفته نائبا عن آخر ك

:إتحاد الدینین من حیث النوع-ب

محل الدینین من حیث النوع، ویكون إتحادثاني شرط تتطلبه المقاصة القانونیة هو 

المحل إما نقودا أو مثلیات، وهذه الأخیرة تتطلب إتحاد النوع والدرجة ومثال ذلك إذا وقعت 

.3المقاصة على قمح فیجب أن یكون من نفس الجودة

:ن النزاعخلو الدینین م-ج

ایجب أن تقع المقاصة القانونیة على دینین خالیین من أي نزاع ویتحقق ذلك إذا كان

بمبلغ من النقود مقدر)ب(مدینا لـ )أ(، ومثال ذلك أن یكون 4موجودین ومعینین

هذهدج، لا تقع المقاصة في45000بـ )أ(بدوره مدینا لـ )ب(دج ویكون 2000000بـ 

.لةحا

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم 297المادة -1

.سابق

.44، مرجع سابق، ص الفار عبد القادر-2

.44، ص المرجع نفسه-3

.386، مرجع سابق، ص نور سلطانأ-4
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:ستحقاق الأداءإ-د

للأداء، إذ لا یجوز إجبار المدین على الوفاء بدین حالایجب أن یكون الدینین 

مؤجل، ومثال ذلك إذا كان أحد الدینین حال الأداء وأما الدین الثاني فالوفاء به یكون بتاریخ

.، ففي هذه الحالة لا یتحقق المقاصة القانونیةمعین

:ةصلاحیة الدینین للمطالبة القضائی-ه

لتقدیر المقاصة القانونیة یجب أن یكون الدینین صالحین للمطالبة القضائیة، ویتحقق 

ذلك إذا أمكن رفع دعوى قضائیة للمطالبة بالوفاء، أما في حالة ما إذا كان أحد الدینین إلتزام 

.1المقاصةلا تحققمدني والآخر طبیعي 

ا القاضي قود، ثم یحكم لهة لزوجها بمبلغ من الننومثال ذلك أن تكون الزوجة مدی

.بالنفقة

:یجب أن یكوون الدینین قابلین للحجز علیها-و

ل من المدین قابلا للحجز علیه، فلكي تتحقق المقاصة القانونیة یجب أن یكون لك

.ن یكون الدینین عبارة عن كمیة من القمح، ففي هذه الحالة یجوز الحجز علیهاكأ

:المقاصة الإختیاریة.2

ج السالفة الذكر لا .م.من ق297من الشروط الواردة في نص المادة إذا تخلف شرط 

تتحقق المقاصة القانونیة، غیر أن ذلك لا یمنع المتعاقدین من الإتفاق على مقاصة تكون 

، ومثال ذلك أن یكون أحد الدینین مستحق الأداء والآخر مؤجل الأداء ففي هذه 2إختیاریة

.ى المقاصة الإختیاریةالحالة یجوز للمتعاقدین الإتفاق عل

:المقاصة القضائیة.3

، 3بحكم صادر من القاضي بإعمال المقاصة بین الدینینتتقرر المقاصة القضائیة 

.362، ص مرجع سابقالسعدي محمد الصبري، -1

.374، ص المرجع نفسه-2

.937، مرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق أحمد-3
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ومثال ذلك أن یرفع البائع دعوى قضائیة یطالب فیها المشتري بدفع ثمن المبیع، ومن جهة 

بإجراء مقاصة أخرى یطالب المشتري بتعویض عن ضرر أصابه بفعل البائع، كما یطالب

بین دینه ومقدار التعویض، ففي هذه الحالة للقاضي كامل السلطة التقدیریة بتوقیع المقاصة 

.القضائیة

الفرع الثاني 

حالات التي لا یجوز فیها المقاصةال

ج حالات معینة لا تجوز .م.من ق299أورد المشرع الجزائري في نص المادة 

:المقاصة فیها وهي

لدینین شیئا نزع دون حق من ید مالكه وكان مطلوب رده، ومثال ذلك أن إذا كان أحد ا.1

ویطالب )أ(بسرقة مبلغ من النقود من )ب(ویقوم المدین )ب(دائنا لـ )أ(یكون 

.بالمقاصة ففي هذه الحالة لا تجوز المقاصة

لدائن ایودعن را للإستعمال وكان مطلوبا رده، كأإذا كان أحد الدینین شیئا مودعا أو معا.2

المدین ثم یطالب المدین بإجراء المقاصة، ففي هذه الحالة لا یحق له إجراء دشیئا عن

.المقاصة لأن ذلك بعد خیانة للأمانة

مدینة لتاجر بمبلغ من )ر(غیر قابل للحجز، كأن تكون السیدة حقاإذا كان الدینین.3

ة لا یحق للتاجر أن وفي نفس الوقت صدر حكم لصالحها بالنفقة، ففي هذه الحالالنقود

.لأن النفقة غیر قابل للحجزیجري المقاصة 

الثالثالفرع 

آثار المقاصة

نظم المشرع الجزائري آثار المقاصة، حیث إستوجب لتوقیع المقاصة تمسك المدین 

یتمسك بالمقاصة، ومنه ینقضي أنبها، كما یحق للكفیل الذي طالبه الدائن بتسدید الدین 
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معا، ولا تقع المقاصة ینقضیانل منهما أما إذا كان الدینین متساویین الدینین بقدر الأق

.1إذ یمنع على المدین أن یتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز،إضرار بحقوق إكتسبها الغیر

)أ(دائنا لـ )ب(دج ویكون 500000بـ )ب(دائنا لـ )أ(ومثال ذلك أن یكون 

ویبقى على عاتق 2500000قلهما، أي ینقضي بـ  دج إذ ینقضي الدینین بأ2500000بـ 

.دج2500000أن یقوم بالوفاء بما تبقى من الدین والمقدر )ب(

الثانيالمطلب 

كسبب لإنقضاء العقدإتحاد الذمة

المتعاقدین إلتزاماتهما، تنفیذأهم ما یؤدي إلى استقرار العلاقات المالیة بین الأفراد هو 

عد إبرام العقد تجمع بین صفتا المدین والدائن وفي نفس الشخص غیر أنه قد ترد حالات ب

الذمة وسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تعریف لإتحاد الذمة ثم بإتحادوهو ما یعرف 

نتطرق إلى الحالات التي یجوز فیها إعمال هذا النظام القانوني، وفي الأخیر إلى الآثار 

.التي تتولد عنه

الأولالفرع 

اد الذمةتعریف إتح

أن یخلف طرف إتحاد الذمة هو إجتماع صفتا الدائن والمدین وفي نفس الشخص، 

، عكس المقاصة التي تتقرر بتلاقي دینین في شخصین مختلفین كل منهما دائن للآخر فیه

.2ومدین للآخر

الثانيالفرع 

حالات إتحاد الذمة

:یجوز تقریر إتحاد الذمة في الحقوق التالیة

.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق303-300المادتین -1

.397، مرجع سابق، ص نور سلطانأ-2
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:صیةالحقوق الشخ-1

، ومثال ذلك أن تكون الزوجة  دائنة لزوجها وتكون في نفس 1دائن مدینهلف الكأن یخ

الوقت الوریث الوحید، وبما أنه لا تركة إلا بعد سداد الدیون منه وهي دائن و وارث في نفس 

.الوقت

:الحقوق العینیة-2

مقرر على عقار الغیر ثم یخلف هذاالإرتفاقومثال ذلك أن یكون لشخص حق 

.الشخص المالك الحقیقي، مما ینتج إنقضاء حق الارتفاق وإتحاد الذمة

الثالثالفرع 

الذمةإتحادآثار 

إذا إجتمع في ":ج والتي تنص.م.ق304لقد نظم المشرع الجزائري في المادة 

شخص واحد صفتا الدائن والمدین بالنسبة إلى دین واحد، إنقضى هذا الدین بالقدر الذي 

.لذمةإتحدت فیه ا

الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدین إلى الوجود لإتحادوإذا زال السبب الذي أدى 

.2"مر ویعتبر إتحاد الذمة كأنه لم یكنبملحقاته بالنسبة إلى المعنیین بالأ

زوال الإلتزام ومنه إنقضاء العقد، وتنقضي معه كافة منه یترتب على إتحاد الذمة 

الذمة في المدین وكان له إتحدتان للوفاء بالدین، ومثال ذلك إذا كضملهالتأمینات المقررة

كفیل لا یجوز له مطالبته بتسدید الدین، غیر أنه في حالة زوال سبب إتحاد الذمة یعود 

.الإلتزام وتعود معه جمیع تأمیناته

.398، ص ، مرجع سابقنور سلطانأ-1

.متمم، مرجع سابق، معدل و ، یتضمن القانون المدني58-75من أمر رقم 304المادة -2
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المترتب عند إبرام عقد تزاملإعتمد المشرع الجزائري على عدة أسباب لإنقضاء الا

من القانون 284إلى 258تزام بالوفاء، وقد نصت علیه المواد من لأهمها إنقضاء الإ

.ین ما إلتزم به أي التنفیذ للإلتزامنفذ المدلمدني الجزائري، والمقصود به أن یا

عیب من ها إرادة سلیمة لا یشوبيلموفي وجب أن یكون لالوفاء تصرف قانونوبما أن 

الوفاء بالنسبة لأطراف الوفاء أحكام، وقد تم تنظیم )إكراهأوتدلیس أوغلط (عیوب الإرادة 

وهما عادة الموفى والموفى له، فالموفى أي شخص الذي یلتزم الوفاء، حیث یصبح الوفاء 

ن علم المدین أو رغما عنه كما إذا كان لهذا من المدین أو نائبه أو من غیره ولو كان بدو 

.الغیر مصلحة في الوفاء لكونه ملزم بذلك قانونا وقد یكون أجنبیا عنه

أما الطرف الثاني وهو الموفى له یصبح الوفاء لدائن أو لنائبه أو لخلفه العام كالوارث 

فإذا كان ناقص الدین،باستلام هلاآیكون أنأو خلفه الخاص كالمحال إلیه، ویشترط فیه 

ناقص الأهلیة فیعتبر باطلا بطلانا نائبه، أما إذا حصل الوفاء لالأهلیة، فإن الوفاء یحصل ل

.هنسبیا لصالح

كما نجد أنه یمكن الوفاء مع الحلول أي الواقع من غیر المدین وهو أن یحل دائن 

ون مؤمنا آخر وهو ما یعرف بالحلول الشخصي أو یحل مبلغ التعویض لحل العقار المره

.علیه

المترتب عند العقد بما یعادل الوفاء، الذي المشرع الجزائري إنقضاء الإلتزامكما أجاز 

لكن بشيء آخر بدل المحل لحالة التي یوفى فیها المدین بدینهتمثل في الوفاء بمقابل وهي ای

الأصلي للإلتزام كأن یكون ملزم بنقل ملكیة شيء یعجز عن تقدیمه للدائن فیقدم بدله شيء 

آخر یقبله الدائن ویجب أن یحصل الإتفاق بین الطرفین وتكون إرادتهما خالیة من عیوب 

.الرضا

على إستبدال دین دید هو الاتفاق كما یمكن إنقضاء الإلتزام بالتجدید والإنابة، فالتج

جدید بدین قدیم، فیترتب على ذلك إنقضاء دین وإنشاء آخر، ویكون الدین الجدید مختلف 

.صورة هذا التحدید لوجود حوالة الحق وحوالة الدینعن الدین القدیم، وقد تضاءلت الیوم 
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النوع :أما المقاصة فتشترط أن تكون هناك دینین متقابلین متماثلین في المحل متحدة

الجودة بین نفس الدائن ونفس المدین، بحیث یكون كل منهما دائنا ومدینا للأخر، وتعرف و 

هذه بالمقاصة القانونیة، أما المقاصة الإختیاریة، فهي التي تقع بإرادة الطرفین على إجراء 

.مقاصة بینهما رغم عدم توفر شروطها القانونیة

الدائن والمدین في جتماع صفتيام بإتحاد الذمة وهو إوأخیرا یمكن إنقضاء الإلتز 

ئن ومدین في نفس شخص واحد أي وجود دین واحد تم خلف أحد طرفیه للآخر فأصبح دا

.دین لسبب وهو أن الإنسان لا یطالب نفسه بدینالوقت فینقضي ال

بما یعادل الوفاء هي نتیجة حتمیة للإلتزام، فیجب أولتزام بالوفاء لإوعلیه إن إنقضاء ا

.طریق بكل الضمانات القانونیة لإرساء العدالة في وسائل التعاقدإحاطة هذا ال
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:الملخص

الإلتزام الذي یبقىتظهر أهمیة الوفاء بما یعادله في إیجاد الحلول القانونیة لإنقضاء 

دائما على عاتق المدین، فالتشریعات الوضعیة تحاول توازن في الالتزامات من حیث الحقوق 

والواجبات، خاصة أن المدین یواجه صعوبات في تسدید الدین، لذا قدم المشرع الجزائري عدة 

.هتلول قانونیة لإنهاء وإبراء ذمة المدین مع الأخذ بالاعتبار حقوق الدائن وإلتزاماح

بما أن الوفاء تصرف قانوني وجب أن یكون للموفي إرادة سلیمة لا یشوبها عیب من 

فى عیوب الإرادة، وقد تم تنظیم أحكام الوفاء بالنسبة لأطراف الوفاء وهما عادة الموفى والمو 

نائبه أو من أوله، فالموفى أي شخص الذي یلتزم الوفاء، حیث یصبح الوفاء من المدین 

غیره ولو كان بدون علم المدین أو رغما عنه كما إذا كان لهذا الغیر مصلحة في الوفاء 

.لكونه ملزم بذلك قانونا

.الوفاء؛ الدائن؛ التجدید والإنابة؛ المقاصة؛ إتحاد الذمة:الكلمات الدالة


